
نهــــب الممتلكــــات في عهــــد الأســــد: ســــطو
ين قانوني يعطل عودة المهجر

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

بعد عام من وصوله إلى الشمال السوري مع قوافل المهجرين من الغوطة الشرقية في نيسان/أبريل
، استولى عناصر ميليشيا الدفاع الوطني المتنفذين على منزل الشاب بسام قاسم في مدينة

حرستا بريف دمشق.

تلقى قاسم الخبر من شقيقه الذي بقي في دمشق واختار الصمت حيال هذا السطو، فالتعبير عن
الاعتراض أو تقديم شكوى قد يعرضه للسجن والاعتقال، خصوصاً أن قاسم معروف بانتمائه إلى

فصائل المعارضة السورية في تلك الفترة.

يقول قاسم لـ”نون بوست”: “كنت من أوائل من دخلوا العاصمة دمشق مع سقوط النظام، وقبل
كل شيء توجهت إلى بيتي المغتصب، كنت أبحث عنه كالمجنون، ولكن المصيبة كانت في وجود عائلة

أعرفها في منزلي“.

وعندما منحهم ثلاثة أشهر للخروج من بيته، تفاجأ بأن العائلة قد اشترت منزله من العنصر الذي
اختفى بعد دخول إدارة العمليات العسكرية إلى مدينة حلب.

https://www.noonpost.com/293517/
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يضيف قاسم: “طلبت منهم الإخلاء بعد ثلاثة أشهر أو العثور على ذلك العنصر الذي باعهم منزلي
يبًا”، مضيفًا، “مبلغ الشراء بمبلغ  مليون ليرة سورية خلال فترة تحرير حلب، أي قبل شهرين تقر
زهيد جداً مقارنة بسعره الحقيقي وهو ما كان يجب أن يثير الشكوك لدى العائلة المتواطئة أيضاً،
كدت شراءه بعقد رسمي موثق في السجل العقاري من ذلك العنصر.. لكن النكتة كانت عندما والتي أ

قالوا لي: إذا أردت استرداد منزلك فعليك تعويضنا بقيمة شراء المنزل”.

نهب بالقانون
يثما تحلّ قضية يا ر قصة بسام الذي بات يفكر الآن بالعودة إلى مكان إقامته في عفرين شمال سور
يــن واللاجئين الذيــن عــادوا إلى منزلــه، هــي واحــدة مــن آلاف القصــص المشابهــة للســوريين المهجر
مناطقهم بعد سقوط النظام ووجدوا أملاكهم قد بيعت عبر عمليات بيع غير قانونية وبأوراق مزورة.

أما المشكلة الكبرى تكمن في عدم قدرتهم على استرداد تلك الممتلكات، لأن صاحب عقد البيع الأخير
اســتطاع إثبــات ملكيتــه للعقــار في المحكمــة بعــد أن دفــع ثمنــه. بمعــنى آخــر، صــدقت المحــاكم علــى
المعاملات وأصدرت أحكاماً بنقل الملكية إلى “الملاك” الجدد، الذين انتحلوا صفة المالكين الأصليين كما

حدث مع بسام.

يــق لمؤســساته والمتنفذيــن المــوالين لــه، ممــا ســهل ومهــدت القــوانين الــتي أصــدرها النظــام البائــد الطر
عليهـم التحـرك والمنـاورة لإتمـام عمليـات السرقـة الممنهجـة، وأدى ذلـك إلى سـلب ممتلكـات وعقـارات
يـــن واللاجئين، وجـــرى ذلـــك عـــبر عقـــود مـــزورة ودون موافقـــة المـــالكين الســـوريين، خصوصـــاً المهجر

الحقيقيين.

واليوم، يواجه هؤلاء المالكين، إلى جانب رفض أصحاب الشراء الأخير إخلاء الممتلكات، خيارًا تعجيزيًا
يتمثل في اشتراط تعويض أصحاب الشراء الأخير بمبلغ الشراء نفسه وبما يعادله بالدولار.

انتعشت ظاهرة التزوير بهدف سلب الممتلكات بشكل واسع في السجل العقاري، وذلك من خلال
ية. التواطؤ مع مكاتب عقارية ومحامين وكتّاب عدل وموظفين في الدوائر العقار

واستفاد هؤلاء المتواطئون من غياب أصحاب العقارات، أو عدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم
يـة بسـبب وفـاتهم أو فقـدانهم وثـائق الملكيـة الرسـمية المهمـة. كمـا أن اسـتخراج هـذه الإثباتـات العقار

أصبح أمرًا صعبًا، نظرًا لأنها تتطلب موافقات أمنية من جهاز المخابرات.

إضافــة إلى ذلــك، شهــدت العديــد مــن الــدوائر الحكوميــة تــدميرًا وحرقًــا لســجلاتها وســندات ملكيــة
المواطنين وغيرها من الوثائق القانونية، وشجعت حكومة النظام على انتشار هذه الظاهرة من خلال

سن قوانين وُظّفت لتسهيل هذه العمليات.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت تحقيقًا استقصائيا في أبريل/ نيسان ، جاء فيه

https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/24/scandal-of-syrias-stolen-homes-fraudsters-use-courts-to-legitimise-thefts-from-refugees


كبر عملية سرقة عقارية في تاريخها، تستهدف بيوت المهجرين، وينفّذ هذه السرقة يا شهدت أ أن سور
مـزورون وشبكـات مرتبطـة بقـوات الفرقـة الرابعـة الـتي يقودهـا مـاهر الأسـد، وباسـتخدام المحـاكم مـن
يــد المنفيين مــن ممتلكــاتهم وســلبهم مــن أي شيء يمكــن أن أجــل شرعنــة السرقــة، في محاولــة لتجر

يعودوا إليه، وقطع الطريق أمام عودتهم نهائيا.

عقبة أمام العودة
أصــدر نظــام الأســد البائــد عــدة قــوانين لنهــب ومصــادرة بيــوت الســوريين المعــارضين، ومــن بين تلــك
القــوانين القــانون رقــم  عــام ، الــذي وصــف بأنــه أخطــر قــوانين الســيطرة علــى ملكيــات
يا بتقديم إثباتات ملكية لعقاراتهم خلال  يومًا وإلا السوريين الذي ألزم فيه مالكي العقار في سور
ــزوير الأوراق ــير لممتلكــاتهم وانتعــاش ظــاهرة ت فإنهــم ســيخسرون ملكيتهــا، مــا أدّى إلى خســارة الكث

الرسمية، خاصة أن نسبة كبيرة من عقارات وممتلكات السوريين هي عشوائية.

عدا عن استثمار النظام أملاك الغائبين عبر المزادات العلنية، إذ تحول الاستثمار لأمر روتيني سنوي
أميرية تم 

ٍ
تمهيدًا للاستيلاء عليها بشكل قانوني، لا سيما أن جزءًا كبيرًا من تلك الأملاك هي أراض

توزيعها على الفلاحين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، فعدم استعمالها مدة  سنوات يتيح المجال
لإمكانيــة تطبيق المــادة  مــن القــانون المــدني، والــتي تنــصّ علــى ســقوط حــق التصرف بالعقــارات

الأميرية واستردادها لتعود من أملاك الدولة.

يــق علــى عــودة الســوريين اســتكمالاً لمنهجيــة تــدمير ولم يكــن يهــدف مــن القــوانين هــذه إلا قطــع الطر
عقاراتهم عبر الآلة العسكرية، لكن مع سقوط النظام وعلى عكس أصحاب العقارات والأراضي المباعة
لأكثر من مرة مع رفض قاطنيها إخلاؤها، وجد العائدون أصحابُ الممتلكات التي استثمرها النظام

لصالحه وحوّلها لمؤسسات تتبع له سهولة في استعادتها بعد تقديمهم سندات تثبت ملكيتهم لها.

وكمثال على ذلك استطاع أحد سكان مدينة دمشق من استعادة منزله في شا بغداد بدمشق
. بعد أن استولى عليه ضابط واحتكره لنفسه دون أن يدفع ليرة واحدة منذ العام

يراً يا تقر في السادس من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سور
حمل عنوان “النهب والسلب: الاستيلاء غير القانوني وتدمير ممتلكات اللاجئين والنازحين داخليًا في
يــا”، تنــاول عمليــات نهــب وتــدمير ممتلكــات ممنهجــة لمنــازل المــدنيين والــتي تعيــق عــودة ملايين سور

النازحين السوريين داخليًا واللاجئين في مختلف الدول.

يــر علــى منــع ومعاقبــة أعمــال النهــب وحمايــة الممتلكــات الــتي تركهــا النــازحون واللاجئــون وحــثّ التقر
وراءهم من التدمير والاستيلاء غير القانوني من قبل الآخرين.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a8/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.facebook.com/share/v/1LUnLrENaX/
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/pillageandplunder


يق وعر طر
غالبيــة العقــارات الــتي يــدور حولهــا الخلاف الآن تقــع في أحيــاء عشوائيــة والــتي تمثّــل  في المئــة مــن
يا، أو ضمن أبنية غير مرخصة أو عقارات مملوكة جماعياً مع وجود نزاعات مجمل المساكن في سور

ميراث قديمة.

كما أن العديد من هذه العقارات غير مدرجة في السجل العقاري الرسمي مما يعني أن المباني المبنية
عليهــا غــير مســجلة وغير مقســمة وغير مســجلة بأســماء أصــحابها الــشرعيين، ومــع غيــاب أصــحابها

استولى عليها آخرون وتمكنوا من بيعها وخداع المشترين لاعتقادهم بأنهم أصحابها الشرعيون.

 تمت بالإجبار والابتزاز، فحسب تقرير سابق نشره “نون بوست”،
ٍ
عدا عن أن كثيرًا من عمليات بيع

فـإن النظـام البائـد منـح مكتـب الأمـن الـوطني والمخـابرات صلاحيـات الاسـتيلاء علـى أملاك المعـارضين
ية وأمنية وحزبية. بقرارات إدار

بالمقابــل أطلــق يــد المــوظفين والمســؤولين والشبيحــة في عمليــات ابتزاز المعــارضين وأهــاليهم وإجبــارهم
علــى التنــازل عــن أملاكهــم مقابــل إطلاق معتقلين أو وقــف الملاحقــات الأمنيــة، أو التهديــد بالقتــل

والاغتصاب لمن يقطن في مناطق سيطرته.

وكان الهدف من سلب تلك الممتلكات المتعدد الطرق هو إعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً، فيما لم
يكن إطلاق اليد في عمليات البيع المتعدد بإشراف ضباط ومتنفذين إلا مكافآت لهم بعد وقوفهم إلى

جانب النظام في حربه على السوريين.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى المحامي السوري ومدير تجمع المحامين السوريين، غزوان قرنفل، أن
 حسن النية، وبالتالي هذا

ٍ
بيع العقار ولمرات عدة يصعّب الأمور كثيرًا، ففي الغالب يكون ثمة مشتر

المشتري لا يمكن تحميله تبعات المسألة.

مضيفًـا، “ربمـا يتحـول حـق المالـك الأصـلي مـن حـق عيـني إلى حـق شخصي يقتصر علـى حـق المطالبـة
بالقيمـة المقـدرة للعقـار وكـل حالـة لهـا سبيـل قـانوني مختلـف عـن الحالـة الأخـرى، وهـذا طبعـا إذا تـم
الوصــول إلى الفاعــل وإثبــات بطلان التصرف الــذي قــام بــه، مــا يعــني أن هنــاك تعقيــدات وتفصــيلات

يثما يحصل على حقه”. قانونية وطريقاً طويلاً وشائكًا سيتعين على المالك سلوكه ر

الحكومة الجديدة تتدخل
ية التعميم رقم ()، الذي وجهت في  يناير/كانون الثاني، أصدرت المديرية العامة للشؤون العقار
ياتها على مستوى المحافظات بالامتناع عن توثيق العقود التي تؤدي إلى إنشاء أو نقل من خلاله مدير
يـة علـى السـجل العقـاري، مـا يعـني إيقـاف جميـع المعـاملات المتعلقـة بملكيـة أو تعـديل أي حقـوق عقار

https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/R230415A-3.pdf
https://www.noonpost.com/47249/
https://syriasteps.com/?d=207&id=200837


العقارات.

واقتصر عملهــا علــى خــدمات: بيــان قيــد عقــاري، وبيــان مســاحي، وســند تمليــك، وجميــع الخــدمات
ية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية، أو العقود التي تنشأ حق عيني عقاري في الصحيفة العقارية العقار

بما فيها إشارات الدعاوى التي تمس بأصل الحق العيني (تثبيت بيع أو شراء أو هبة أو مبادلة…).

ية)، فإن المديرية ية السور وحسب موقع The Syria Report (المختص بالقضايا الاقتصادية والعقار
يــة، ومــن الممكــن أن يكــون أحــد العامــة ووزارة العــدل لم تقــدم مــبررًا صريحًــا لتعليــق المعــاملات العقار
الأهـداف هـو منـع الأفـراد الذيـن اسـتحوذوا علـى ممتلكـات بطريقـة احتياليـة في ظـل النظـام السـابق
من بيعها أو نقل ملكيتها، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد عملية إعادة هذه الممتلكات إلى

يا. أصحابها الشرعيين، الذين ن العديد منهم خا سور

وقــد يكــون الإجــراء أيضــاً يهــدف إلى منــع المتــورطين في جرائــم في ظــل النظــام الســابق من التصرف في
أصولهم للتهرب من المصادرة المحتملة، أما إذا كان الغرض من التعليق هو حماية أصحاب الممتلكات
يًـا. ومـع ذلـك، إذا اسـتمر سريـانه لفـترة طويلـة، فقـد يـؤدي في الـشرعيين، فيمكـن اعتبـاره إجـراءً احتراز

النهاية إلى الإضرار بالمالكين الشرعيين.

يؤكــد المحــامي قرنفــل، أنــه خلال ســنوات الحــرب حصــلت الكثــير مــن حــالات وأوجــه الاعتــداء علــى
ــد ــان بوضــع الي ــزوير، وبعضهــا ك ــات ت ــة وعملي ــمّ ســلبه بأســاليب احتيالي ــير منهــا ت الممتلكــات، والكث

والاشغال غير المشروع.

ويتابع القرنفل، إن نوع الاستجابة القانونية مرتبط بنوع حالة الاعتداء على الملكية، فالملكية المسجلة
كـثر بكثـير مـن مجـرد ملكيـة بعقـد بيـع غـير موثـق مثلاً أو إذا كـان العقـار يـة محميـة أ بالسـجلات العقار
ضمن العشوائيات، وبالتالي هذا الاختلاف في توصيف نوع المشكلة هو الذي يحدد السبيل القانوني
الذي يجب اتباعه لاسترداد العقار، مع التنويه على أن كل السبل القانونية تمتد معالجاتها لسنوات

ولا يمكن الفصل بتلك المنازعات بالاستناد إلى مجرد أقوال الأطراف ومزاعمهم.

وباعتبـار أن عمليـة اسـترداد العقـارات والممتلكـات المنهوبـة شائكـة ومعقـدة، لا بـدائل عـن سـلوك هـذه
الطــرق الــوعرة، عــدا عــن الحاجــة الماســة لإقــرار قــوانين رد الحقــوق وتعــويض الملاك الغــائبين النــازحين
والمستثمرين الحاليين عند إعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين، وإلغاء كل القوانين والمراسيم التي
أصدرها نظام الأسد البائد وهو ما يقع حالياً على عاتق الحكومة الجديدة، التي يجب أن تأخذ بعين

كل ثقة السوريين في المؤسسات الحكومية والقضائية لا سيما إن بقيت تتمتع بالنفوذ. الاعتبار تآ

يختم القرنفل حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة الجديدة لا يمكنها أن تفعل شيئًا سوى في العقارات
الثابتة الملكية بالسجلات التي تمّ غصبها أو وضع اليد عليها وإشغالها، إذ يمكنها حينذاك أن ترفع
الغصــب أو تنزع اليــد وتســلم العقــار لمــالكه، أمــا غــير ذلــك فليــس لــديها إلا الضغــط باتجــاه التعامــل
القضائي السريع نسبيًا مع الملفات المطروحة بحيث لا تطول سنوات عديدة وهذا يستلزم وجود كادر

قضائي كبير.

https://hlp.syria-report.com/hlp/government-suspends-all-transactions-over-real-estate-property/


ختامًـا.. لا يمكـن تجاهـل أن قضيـة العقـارات والملكيـات سـواء تلـك المـدمرة أو المنهوبـة تشكـل الحـاجز
الأكبر أمام عودة السوريين باعتبارها أهم عامل تشجعهم على العودة، فهذه القضية ليست مجرد
قضية قانونية، بل هي قضية إنسانية تمس حياة ملايين السوريين الحالمين بالعودة، وبدون حل
هذه المشكلة والتفاعل معها قانونياً بأسرع وقت ستبقى عودة السوريين بعيدة المنال وغير مجدية،

كيد سيكون أثرها سلبيًا جدًا على السلم الأهلي ويشعل نزاعات من الصعب إطفاؤها. وبالتأ
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